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 :مقدمة

, أولهـما: يثير موضوع المسؤولية الجنائية للأعوان الاقتصاديين مشكلتين

يخضـ  لأككـاخ صا ـة , لميدان الذي ارتكب فيه شـص  جييمـةتحديد بدقة ا

(. أي لأككاخ القانون الجنائي الاقتصادي)مغايية لأككاخ القانون الجنائي العاخ

كصر هذه الاستثناءات التي أدصلها القانون الجنائي الاقتصـادي عـ  , وثانيهما

وعـة مـ  فظهـيت لى  جانـب هـذا القـانون الأصـير  م. القانون الجنائي العاخ

الـذي هـو  "القانون الجنائي الضريبي "أو الخا ة منها  القوانين الجنائية الفيعية

 1. موعة النصوص القانونية الجنائية التي تنظم تحصيل الضرائب واليسوخ

وبناء عليه فالجيائم الضريبية والمالية تتمت  بذاتية صا ة وصصائ  

اءلة الأشصاص المعنوية م  بين مظاهي هذه الذاتية لىمكانية مس, متميزة

وم  بين , كالشركات والجمعيات والمؤسسات والهيئات جنائيا ع  تلك الجيائم

 هؤلاءأهم وأصطي ألوان المساءلة هو توقي  غيامات مالية ع  مثل 

ومنه  فكيف تصدى القضاء الجزائيي للمنازعات الضريبية؟. 2.الأشصاص
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داري والقاضي كيف يتحدد اصتصاص كل م  القاضي الإ: التساؤل

الجزائي؟هل يمك  للضبط القضائي جم  الأدلة كول الجييمة الضريبية؟ 

نقوخ بتحليل موضوعنا هذا  ومختلف التساؤلات هذه الإشكالية  ع للإجابة

المنازعات  ,(أولا)مفهوخ التشري  الجبائي: بالتطيق لى  زوايا البحث التالية

مدى اصتصاص الضبط القضائي في  ,(ثالثا)الجييمة الضريبية ,(ثانيا)الضريبية

قواعد الاصتصاص في الجييمة , (رابعا)البحث ع  الجييمة الضريبية

 (:صامسا)الضريبية

 :مفهوم التشريع الجبائي -أولا

كون الجباية تحتـوي عمومـا عـ  , الجباية أوس  م  الضريبة :مدلول الجباية -1

تطـاع مـات تفيضـه والضرائب تعيف عـ  أاـا اق ,الضرائب واليسوخ المصتلفة

الدولة ليتم دفعه م  طيف الخاضعين لها أو الممولين وفقا لقواعد قانونية بصورة 

, والتي تغذي ميزانية الدولة والمجموعات المحلية, جبرية واائية م  دون مقابل

وتقتطـ  بمقابـل , صلافا لليسوخ فإاا تغذي مبدئيا ميزانية المجموعات المحليـة

 . عكس الضريبة

 :ييتكز النظاخ الجبائي الجزائيي ع  ثلاثة أنواع :واع الجبايةأن -2

( 1992قـانون الماليـة لسـنة )تتكون بعد الإ لاكات المالية :الجباية المباشرة -أ

كيـث , IBS والضريبة ع  أربـا  الشرـكات, IRG الضريبة ع  الدصل: م 
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منعـا  تم توكيد النظـاخ الجبـائي للشرـكات وزييـزه عـ  الأشـصاص الطبيعيـة

 (.أي صضوع الشركة لضريبة واكدة)للازدواج الضريبي

  . TVA الجباية غير المباشرة واليسم ع  القيمة المضافة -ب

 3.كق التسجيل والطاب  -ج

لىن م  أهم الأهـداف التـي سـعل لىليهـا الإ ـلا  الاقتصـادي لسـنة 

ــم )1911 ــة رق ــات العمومي ــوجيهي للمؤسس ــانون الت ــدل  11/11الق المع

أي المؤسســة العموميــة الاقتصــادية )و وضــ  المؤسســة العموميــةهــ(والمــتمم

ولىصضـاعها لمنطـق , في نفس موض  المؤسسات الخا ة( باعتبارها شركة تجارية

 وتـم تكـييس كلـك بتسسـيس الضرـيبة عـ  أربـا  الشرـكات, اقتصاد السوق

مـ  قـانون  131والمـادة , 1991مـ  قـانون الماليـة لسـنة  31بموجب المـادة )

لذلك تعتبر الضريبة موردا لايسـتهان بـه  4(.المباشرة واليسوخ المماثلةالضرائب 

لتمويل ميزانية الدولة التي أ بحت تبحث ع  تنوي  مصادر التمويل صوفا م  

فقـد أولـت الدولـة بقطـاع , التي لا يمك  الـتحكم فيهـا, تذبذب أسعار النفط

لأن الضرـائب , للدولـة الضرائب كونه موردا كبيرا لتنفيذ السياسة المالية العامة

و ار , تعتبر اقتطاع اائي ولىلزامي بدون مقابل م  كمة الآصيي  لصالح الدولة

 1.م  الضروري استغلال الموارد المالية استغلالا عقلانيا

 :المنازعات الضريبية -ثانيا

في تحديد وعاء الضريبة وتحصيلها تثور نزاعات بـين الخاضـ  للضرـيبة 

ويمك  أن تيقل لى  , ائية م  جهة ثانية كول قيار الضريبةم  جهة والإدارة الجب
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القوانين )ارتكاب المكلف بها جيائم ضريبية معاقب عليها طبقا للتشري  الجبائي

قـانون العقوبـات )وكـذا القـانون الجنـائي (الجبائية وقانون الإجياءات الجبائية

 (:وقانون الإجياءات الجزائية

 :تعريف المنازعات الضريبية -1

وتهدف لى  كـل ءء متصا ـم  ,هي الخصاخ أو الدعوى :التعريف اللغوي -أ

 . "contentieux "فيه ويقابلها باللغة الفينسية

 :للمنازعة معنيين: وفي المادة الضريبية -ب

أي المنازعـــات القائمـــة بـــين المكلـــف بالضرـــيبة والإدارة  :المعنىىىل ال ىىىي 

 (.لمفيوض عليهكول تحديد طيق التحصيل أو المبلغ ا)الضريبية

تشمل المنازعة كذلك استعمال طيق تدليسية بقصد التهـيب مـ   :المعنل الواسع

 .دف  الحقوق أو الغش الضريبي

 :الحالات المؤدية للمنازعة -2

عـ  طييــق الطعـ  أمـاخ اللجــان  :حىالات يقىوم ظنهر ىىا الق ىاا ا دا ي -أ

و يقوخ بنظيها بنـاءا عـ  أ( اللجان الجهوية, لجنة الولاية, لجنة الدائية)المصتصة

 :وهي, قانون الإجياءات الجبائية

 ,امتناع المكلف بالضريبة ع  التسديد لصالح الإدارة الجبائية -

 ,تعديل قانون الجباية أو لىلغاءه لغير  الح المكلف بالضريبة -

 .طلب استدراك وض  صلال عمليتي تحديد الوعاء الضريبي أوتحصيله -
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وكلـك بنـاءا عـ  شـكوى مـ   :نهر ا الق ىاا الجاائىيالحالة التي يقوم ظ -ب

 6.وهي كالة التهيب أو الغش الضريبي م  المكلـف بالضرـيبة, الإدارة الجبائية

هل وقف رف  الدعوى ع  شـكوى الإدارة الضرـيبية يعـد كلـك نزعـا : ولك 

 لاصتصاص النيابة العامة في تحييك الدعوى العمومية؟

الدعوى العمومية لتطبيـق  "ن الإجياءات الجزائية الأو  م  قانو :تن  المادتين

العقوبات يحيكها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود لىليهم بها بمقتصى 

تبـاشر النيابـة العامـة الـدعوى  ":منـه التـي تـن  29/1والمادة , "...القانون

وهـي زثـل أمـاخ كـل جهـة , العمومية باسم المجتم  وتطالب بتطبيـق القـانون

لا يفهم م  صلالهما أن سلطة النيابة العامة في  ال مباشرة الـدعوى  "...ضائيةق

لأن القانون قد يعهد لى  بعض الموظفين سلطة مباشرة الدعوى , العمومية مطلقة

وهو ما تقـيره المـادة الأو  , العمومية فيما يخ  الجيائم المتعلقة بمجال عملهم

في كالـة ارتكـاب جييمـة  ":القـانونم  نفس  441/2وتن  المادة , المذكورة

يكـون لوكيـل الجمهوريـة  ,يخول فيها القانون للإدارات العمومية كـق المتابعـة

وكلـك بنـاء عـ  شـكوى مسـبقة مـ  الإدارة , وكده  لاكية القياخ بالمتابعـة

فيكون للنيابة العامة مباشرة مـابقي مـ  لىجـياءات في القضـية , " اكبة الشسن

كيـث تـن  , لحين استصدار ككم بـات في الـدعوى -بعد الشكوى -الجبائية

كيـث يختلـف تحييـك . "وهي زثل أماخ كل جهة قضائية..."المذكورة 29المادة 

م  كيث أن المباشرة والاستعمال لا , الدعوى العمومية ع  مباشرتها واستعمالها

عكس ما هـو مقـير في لىقامـة الـدعوى بتحييكهـا أو , تقيد بشساا النيابة العامة
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مثل )أي  تقيد النيابة العامة بوجوب كصولها ع  شكوى في جيائم معينة, عهارف

  7.قبل أي مبادرة بتحييك الدعوى العمومية( الجييمة الضريبية

 : طرق تسوية المنازعات الجبائية -3

تتم م  طيف الإدارة الجبائية وديا بعد الشـكوى  :التسوية ا دا ية للضرائب -أ

, لجنة الولايـة, لجنة الدائية)الطع  أماخ اللجان الضريبيةأو ع  طييق التظلم أو 

 (.اللجنة الجهوية

 :نميا ظين: التسوية الق ائية -ب

كسب طبيعـة , م  طيف المحكمة الإدارية, التسوية ع  طييق القضاء الإداري 

المحكمة الإدارية كدرجة أو  للتقاضي في المادة )ونوع الضريبة محل النزاع كمايلي

 (.الغيفة الإدارية بمجلس الدولة كجهة استئناف في المادة الإدارية, الإدارية

بموجب شكوى م  مـديي لىدارة الضرـائب , والتسوية ع  طييق القسم الجزائي

 :ونميز كذلك بين كالتين( وكيل الجمهورية)للمحكمة

القضية ع  قسـم الجـنح ( تعيف بسلطة الملائمة)لىكالة وكيل الجمهورية, الأو 

 .لفاتأو المصا

الإكالة ع  قاضي التحقيق لىكا كانت القضية تشكل جناية ثم ييسل قاضي , ثانيا

التحقيــق المســتندات لى  النائــب العــاخ ومــ  ثــم غيفــة الاتهــاخ ومنــه محكمــة 

 1.الجنايات

 :الجريمة الضريبية -ثالثا

 :مفهوم الجريمة الضريبية -1
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ة الضرـيبية هـي وم  اعتبار أن الجييم, الضريبة هي أهم عنصر للتنمية

وكون الضرائب  ار لها هدف مـات هـاخ , جييمة اقتصادية لأاا مالية بطبيعتها

وعليه فالتنميـة الاقتصـادية  ـارت ميتبطـة بشـكل , بتحصيل أموال للصزينة

 . مباشر بالجيائم الضريبية

الضريبة كق م  كقوق الدولة تقيره لهـا سـيادتها عـ  لىقليمهـا وعـ    

كيث تفيض بصورة نقدية يدفعها الفيد جبرا بصـفة اائيـة سكان كلك الإقليم 

 .مساهمة منه في تحمل التكاليف والأعباء العامة

دون أن , ولما كانت الضريبة تشكل عبئا ع  المواط  وتطال ماله الخاص

ولما كان الإنسـان ميـالا . يعود عليه كلك بسية منفعة صا ة يجنيها م  جياء كلك

لـذا , اعيا لى  الجم  والاكتناز طماعا محبا للأنـا والـذاتبطبيعته لى  كب المال س

فقد عمل ومنذ أول نشسة ووجود الدولـة وانتشـار الضرـائب عـ  درل سـبل 

مقاومة هذه الأصيرة في محاولة منه للتصل  م  أدائها بشتل الطيق والأسـاليب 

ا يشـكل في مم, أو عاملا ع  البقاء ع  لىلقاء عبئها ع  غيره أكيانا أصيى, أكيانا

هـذه الجييمـة تنطـوي , يعاقب عليها القانون, المفهوخ القانوني جييمة اقتصادية

وهذا ما دفـ  الـدول لى  وضـ   , ع  لىهدار لمصلحة الضريبة وتعييضها للصطي

أككاخ صا ة بهـذه الجييمـة للحـد مـ  تفاـ هـذا النـوع مـ  الجـيائم ودرء 

ت الجييمة الضريبية تعني بشكل ولك  لىكا كان, أصطارها حماية للاقتصاد الوطني

فما هي الأسباب الكامنة وراء هـذا , أو بآصي الهيوب م  وجه الضريبة أو دفعها

 التهيب؟ وأركانه؟   
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 :أسباب الجريمة الضريبية وأ كانها -2

أهمها يتمثل بضآلة اليو  التضامنية بـين أفـياد الجماعـة , أسباب عديدة

ولين وكلـك لسـيادة الاعتقـاد بـسن نتيجة لضعف الضمير الضرـيبي لـدى الممـ

وأن الدولة تسيء في اسـتصداخ . الشص  يدف  للدولة أكثي بكثير مما يسصذه منها

, ويتج  هذا في ضعف الثقة بكفـاءة الدولـة أو الحكـاخ ومعـاونيهم. المال العاخ

كلك أن المكلف يفضل الاكتفاظ بالمال المهيب م  وجه الضريبة بدلا م  لىساءة 

ويظهي كـذلك مـ  . قبل الحكاخ أو استعماله في وجوه لا تفيد بنظيه استعماله م 

 9.وتعقده وسوء توزيعـه بـين مختلـف القطاعـات, صلال ثقل العبء الضريبي

 :وللجييمة الضريبية ركنين

يتمثل في الماديات والعنـا  التـي تظهـي بهـا لى  الخـارج وهـو  :الركن المادي 

ويشتمل هذا الـيك  عـ  , يم أو عدمهالشرط الأساسي للتحقق م  توافي التجي

تهيب الفاعل بوسائل اكتيالية مـ  أداء لىكـدى  "السلوك الجيمي)ثلاثة عنا 

لىكداث الضرر بالخزينة العمومية  "والنتيجة, "الضرائب المنصوص عليها قانونا

وهنـاك جـيائم ضريبيـة , وبالتات يشكل اعتداء ع  السياسة الاقتصادية للـبلاد

والصلة , "جة كجييمة  ن  نماكج تشابه طواب  مصلحة الضرائبلاتتطلب النتي

 (.السببية بين السلوك والنتيجة

فما أهميـة . هو اليابطة النفسية بين الفاعل وبين ماديات الجييمة :الركن المعنوي

تــوافي هــذا الــيك  في الجييمــة الضرــيبية بو ــفها جييمــة اقتصــادية؟ معظــم 

لقصد الجنـائي والعلـم والإرادة المنصرـفة التشريعات نصت ع  ضرورة توافي ا
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للتهيب م  الضريبة فهي جييمة عمدية تتطلب قصدا صا ا وفقـا للقـوانين في 

 11. هذا المجال

 :مدى اختصاص ال بط الق ائي في البحث عن الجريمة الضريبية - اظعا

فيما يتعلق بالأشصاص المؤهلين لمعاينة الجيائم الضريبية فإن قوانين 

لجبائي لم تشر لضباط الشرطة القضائية ماعدا قانون الضرائب غير التشري  ا

التي أشارت لى  أعوان الجمارك وضباط الشرطة القضائية  114المباشرة في مادته 

وبالتات فهل يجوز لضباط الشرطة القضائية لىثبات الغش . الخ...والغابات

الجيائم أخ أن  الضريبي في باقي القوانين ع  غيار ما هو معمول به في كافة

الإثبات والمعاينة تبقل ككيا ع  أعوان الإدارة الجبائية والمالية فقط وم  ثمة لا 

 يجوز لضباط الشرطة القضائية لىثبات هذا النوع م  الجيائم؟

يكون الجواب بجواز الإثبات لىكا انطلقنا م  قاعدة أن الشرطة القضائية 

ا  لاكية البحث وجم   اكبة الاصتصاص العاخ في لىثبات الجيائم وله

ويكون الجواب بعدخ . الاستدلالات في كل الجيائم ما لم تستبعد بن   يح

الجواز لىكا نظينا لى  صصو ية هذا النوع م  الجيائم التي تهتم بالدرجة الأو  

وكذلك الطاب  التقني الذي تخت  به الإدارة الجبائية دون , بالوعاء الضريبي

لمكلف بالضريبة ولىدارة الجباية م  صلال وجود لوجود علاقة بين ا, سواها

تصريحات واكتتابات بين الإدارة والممول وكذلك قيامها ع  مبادئ الضريبة 
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وبالتات يستحيل ع  رجال , (الاقتصاد, الملائمة, اليقين, العدالة)الأربعة

ا الضبطية القضائية الإطلاع ع  هذه الوثائق تحت غطاء الالتزاخ بالسر المهني م

وبالتات فالأولوية تكون لإدارة الجباية لإثبات هذه , لم زكنها منها الإدارة الجبائية

الجييمة وهي مختصة دون غيرها بإثبات ومعاينة الجيائم المتعلقة بالجباية بصفة 

وأنه , الياجح في نظيناطالما هي الجهة المؤهلة لاكتشافها وم  كلك فاليأي , عامة

طالما لا يوجد ن  يستثني ضباط الشرطة القضائية في لىثبات هذه الجيائم فم  

كقهم لىثباتها ومعاينتها ع  غيار قانون الضرائب غير المباشرة ع  أن يحيلوا 

الملف والمحاضر ع  لىدارة الضرائب المصتصة دون سواها لتحييك الدعوى 

لىلا أن . ديم شكوى أماخ الجهات القضائية المصتصةالعمومية والجبائية معا لتق

لاسيما المادة ) السؤال يثار فيما يتعلق بالجيائم التي يتم اكتشافها بتواطؤ الموظفين

لى   211المواد ) وكذلك تقليد الطواب  والوثائق المالية( قانون العقوبات 122

كاملة لضباط ؟ فإن هذه الجيائم تكون الصلاكية فيها (قانون العقوبات 213

الشرطة القضائية للبحث ومعاينة ولىثبات وجم  الاستدلالات ع  هذه 

  11.الجيائم

 :قواعد الاختصاص في الجريمة الضريبية -خامسا

 :الاختصاص النوعي -1



 الاختصاص القضائي في المنازعات الضريبية

 011 23/2102عدد  يـالمحام مجلة

يخت  بنظي كالـة التهـيب أو  (:اختصاص القسم الجاائي)القاعدة العامة -أ

 :تحديد مفهوخ هذه الحالةولابد م  , الغش الضريبي م  المكلف بالضريبة

ميتبط بتحديد كيفية التصل  م  دفـ  المسـتحقات  :مفهوم التهرب الضريبي

 :الجبائية بطييقتين

وهو الاستفادة م  الثغيات القانونية في  (:الضريبيالتجنب )التهرب المشروع

, وهو أسلوب غير منتهك للقوانين والتشرـيعات المعمـول بهـا, التشري  الجبائي

قوخ به بعض الشركات بتجزئة الشركة الأخ لى  شركات فيعيـة مسـتقلة مثل ما ت

ويتصذ هـذا التهـيب كـالات , عنها قانونا للتهيب م  تصاعدية ضريبة الدصل

تشـجيعا للاسـتثمار كسـب , ممارسـة الأنشـطة أقـل صضـوعا للضرـيبة)ثلاث

 التشري  الضريبي مثل لىصضاع الأربا  المعـاد اسـتثمارها بالنسـبة للشرـكات لى 

اسـتغلال ثغـيات في القـانون الضرـيبي , %21عوض  %%1211معدل صاص 

 (.ناتجة ع  لىهمال المشرع الضريبي لها

وكلـك باسـتعمال وسـائل اكتياليـة (: الغـش الضرـيبي)التهيب غـير المشرـوع

ولقـد  ـنف القـانون , للتصل  م  الضرائب مخالفة لأككاخ القانون الجبـائي

 :طيق( 11)الجزائيي الغش في خمسة

لىصفاء أو محاولة لىصفاء المبالغ أو المنتوجات التي يطبق عليها اليسم ع  القيمة  -

 .وصا ة المبيعات بدون فواتير, المضافة

معلومات مزورة أو غير دقيقة للاستفادة مـ  المزايـا الجبائيـة لصـالح بعـض  -

 .الفئات م  المدينين
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ية ودفتر الجيد كسـب لىجياء قيد في الحسابات غير مدقق أو وهمي بدفتر اليوم -

 .القانون التجاري

 .وض  عوائق أماخ تحصيل الضرائب أو رسم مدي  به -

ممارسة نشاط تجاري أو مهني غير مصر  بـه أو الشرـاء والبيـ  بـدون تحييـي   -

 .الفواتير

وتؤكد أرقاخ وزارة المالية أن كجم التهـيب الضرـيبي في الجزائـي يقـدر بنحـو   

بسـبب , وهو رقم ميشح للارتفاع م  سـنة لأصـيىمليار سنتيم سنويا  6411

وكـذا عـدخ ( السوق السوداء)زيادة كجم الواردات وكذا كجم السوق الموازية

ــالفواتير في  ــة ب ــ  لىجــياء معــاملاتهم التجاري ــزاخ الأعــوان الاقتصــاديين م الت

  12.الجزائي

 :أسباب التهرب الضريبي 

عـدخ اسـتقيار , النظاخ الجبـائيوتتمثل في تعقد  :أسباب تتعل  ظالتشريع الجبائي

, ضعف العقاب المفـيوض عـ  المتهـيبين, التشري  الضريبي وتعاقب تعديلاته

 .ثقل عبء الضريبة

ضـعف الـوعي , ضـعف مسـتواه الخلقـي :أسباب تتعلى  ظىالمفلف ظالضرىيبة

 .الضريبي

عـدخ صضـوع الإطـارات الضرـيبية لتكـوي   :أسباب تتعل  ظا دا ة الضرىيبية

يكلان للتكوي  المعهد الوطني للمالية ومعهد الاقتصاد الجميكـي وجود ه)واكد

سـيادة الأسـاليب , غياب المفاهيم الحديثة في تسيير الإدارة الضريبية, (والجبائي
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الافتقار لى  المضامين الجديدة في بيامج التكوي  , الكلاسيكية في العمل الإداري

ياقبــة والتحقيــق في هــذا عــدخ نجاعــة تقنيــة الم, كسصلاقيــات المهنــة الضرــيبية

 13.المجال

 :إقرا  مبدأ مسائلة الشخص المعنوي عن جنحة الغش الضريبي

م  قانون  313/9وهذا ما نصت عليه المادة , أقي المشرع الجزائيي كلك 

عندما تيتكب المصالفة م  قبل شركـة أو شـص  معنـوي  ":الضرائب المباشرة

فين أو ضـد المتصرـ...ت الحـبسآصي تاب  للقانون الخاص يصدر الحكم بعقوبـا

 "وأضافت المادة في شـطيها الثـاني "الممثلين الشرعيين أو القانونيين للمجموعة

ضـد الشـص  المعنـوي دون الإصـلال ...ويصدر الحكم بالغيامـات الجزائيـة

 .بالاضافة لى  نصوص قانون العقوبات14. بتطبيق الغيامات الجبائية عليه

عة القانونية للجزاءات الجبائية هـل هـي وعليه يثار التساؤل كول الطبي

تعويضات مدنيـة أخ عقوبـات جزائيـة أخ مـزيج بـين الاثنـين؟ وهـذا يجينـا لى  

التساؤل كول ما لىكا كان الحكم بالغيامات الجبائيـة يـتم بنـاء عـ  طلـب لىدارة 

الضرائب كما هو الحال بالنسبة للمصالفات الجميكية أخ أن القاضي يحكم بها مـ  

 سه؟تلقاء نف

اليأي الياجح فقها وقضاء أن الغيامات الجبائية كات طبيعة مختلطة بـين  

,  فتي العقوبة والتعويض ولا يقضي بها لىلا بنـاء عـ  طلـب الإدارة المصتصـة

وبهذا اليأي أصذت المحكمة العليا واستقي قضاؤها في المصالفات الجميكية وهو 
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صالفـات الضرـيبية في قـيار نفس المسلك الذي سلكته المحكمة العليـا بشـسن الم

ع  غيفة الجنح والمصالفات القسـم الثالـث في قضـية  17/11/1996بتاريخ 

نقضت فيه قيارا م   لس قضاء تلمسـان و ـف فيـه دعـوى  136291رقم 

الضرائب بساا دعوى مدنية واعتبر الغيامات الجبائية تعويضات مدنية تؤدى لى  

في قيارها لى  الطبيعة المصتلطة للغيامات  لىدارة الضرائب وانتهت المحكمة العليا

الجبائية التي تغلب عليها العقوبة ولىن صالطها التعويض وم  ثمة لا يجوز الحكم 

 11.بها لىلا بناء ع  طلب لىدارة الضرائب

 (:اختصىاص الق ىاا ا دا ي)الاستثناا الوا د عى  القاعىدة العامىة -ب

ائية التـي كـددت الغيامـة يخت  سواء بناء ع  قانون الإجياءات الجب 

 . التهديدية في كالة لىتلاف الوثائق أو تحديد الوعاء الضريبي

يمك  للمكلف بالضريبة الطع  أمـاخ المحكمـة  :الطعن أمام المحفمة ا دا ية

أو مـديي  الإدارية لىكا لم يقتنـ  بـالقيار الـذي اتخـذه المـديي الـولائي للضرـائب 

بالضريبة التابعين لمجـال اصتصـاص هـذه المؤسسات الكبرى بالنسبة للمكلفين 

 .الهيئة

قصـد , أشـهي( 14)يتوفي المكلف بالضريبة ع  أجل مدته أربـ  :آجال الطعن

 :تقديم طعنه أماخ المحكمة الإدارية ويسري هذا الأجل

ابتداء م  تاريخ لىبلاغه بقيار مـديي الضرـائب أو مـديي المؤسسـات الكـبرى  -

ا التبليغ قبل أو بعـد تـاريخ انقضـاء الأجـل سواء تم هذ, الذي بت في الشكوى
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الذي يتوفي عليه المديي الولائي للضرائب أو مديي المؤسسات الكبرى قصد الـيد 

 .ع  الشكوى

ابتداء م  تاريخ انقضاء الأجل الممنو  للمـديي الـولائي للضرـائب أو لمـديي  -

مـ  المؤسسات الكبرى م  أجل الفصل في الشكوى في كالة عدخ  دور قـيار 

 (.قيار ضمني باليفض)الإدارة

لايمكـ  الطعـ  أمـاخ المحكمـة الإداريـة فـيما يخـ  أقسـاط , غير أنه

الضرائب غير تلك الواردة في الشكوى الموجهة لى  المديي الـولائي للضرـائب أو 

غير أنه وفي كدود التصفـيض , مديي ميكز الضرائب أو مديي المؤسسات الكبرى

دلال بكل قيينـة جديـدة لىكا مـا تـم الـن  عليهـا المطالب به أوليا يمك  الاست

 . اكة في العييضة الافتتاكية للدعوى

يمك  الطعـ  عـ  طييـق الاسـتئناف أمـاخ  لـس  :الطعن أمام مجلس الدولة

ضم  نفـس الآجـال المنصـوص عليهـا , وفي قيارات المحكمة الإدارية, الدولة

لـب الطعـ  لـدى كتابـة ويجب لىيـداع ط, بالنسبة للطع  أماخ المحكمة الإدارية

ضبط  لس الدولة في شكل عييضة مكتوبة م  طيف محاخ معتمد لدى المحكمة 

ويبــدأ الأجــل الممنــو  لــلإدارة الجبائيــة مــ  أجــل , العليــا أو  لــس الدولــة

 . اعتبارا م  تاريخ لىبلاغ المديي الولائي للضرائب, الاستئناف أماخ  لس الدولة

 :تيا  ا دا ة الجبائية كمايلييخ ع لاخ: الاختصاص المحلي -2

سـواء محكمـة المديييـة الجهويـة أو محكمـة المديييـة  :مفان فرض الضرىيبة -أ

 .الولائية أو محكمة المفتشيات أو القباضات الضرائبية
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لىكا تعذر ع  الإدارة الجبائية معيفـة مقـي  :مفان حجا الأشياا والب ائع -ب

جز تتم غالبا ضد المتهم وهو يحمـل معـه لىقامة المتهم أو محله التجاري فعملية الح

سلعا أو بضائ  مخالفة للقانون م  صلال انعداخ الدمغة أو الطـاب  وفقـا لقـانون 

عدخ لىفلات , سرعة البت في القضية)والحكمة م  الحجز. الضرائب غير المباشرة

 (.الجاني وقابلية المحجوزات للتلف

معيـار ميكـز الإدارة :  فيض الضريبة ع  أسـال معيـاري :مقر المؤسسة -ج

 .16(. الموط  والجنسية)اليئيسي أو ميكز الاستغلال 

وتجدر الإشارة أن التشري  الجزائـيي يسصـذ دومـا في ممارسـة الأنشـطة  

معيار الاستغلال أي مكان ممارسـة :بـ (وبالتات مقي فيض الضريبة)الاقتصادية 

 17.ددة الجنسياتالنشاط وكلك حماية للاقتصاد الوطني م  الشركات المتع

  :الخاتمة

صا ة المتصص  في المادة )نصل  في الأصير أن القاضي الجزائيي

فقد أمده القانون بسلطة واسعة , له دور لىيجابي في  ال الدعوى الجبائية( الجزائية

والوقوف ع  ماهية علاقة المتهمين ومدى , في سبيل لىثبات الجييمة أو العكس

ولىكا كانت الجهات القضائية ضرورية ,  م  أجلهااتصالهم بالجييمة المتابعين

ومهمة في مباشرة وممارسة اليقابة ع  المنازعات الضريبية بتقديم الشكوى م  

طيف الإدارة الضريبية فلا بد م  أن تعمم ثقافة المال والأعمال في المجتم  

 .الجزائيي
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لجديد وصا ة في ظل التوجه الاقتصادي ا, لىلا أنه في الآونة الأصيرة 

تعديل م   37بناءا ع  المادة ) لنظاخ السوق الحي وانتهاج الحيية الاقتصادية

كيية التجارة والصناعة ":التي تن  ع  أن 1996لسنة  الدستور الجزائيي

أ بحت هناك زيادة في الاستثمار , ("مضمونة وزارل في لىطار القانون

تصر ع  متجي ثابت في ولم تعد التجارة تق, والتجارة وارتفعت الاستثمارات

بل أن بعض الأشصاص أ بحت لديهم شركات , مكان معين ومحدد رقم أعماله

لديها مقيات وفيوع متعددة ع  المستوى الوطني , استيراد وتصديي وتصني 

وبالتات هناك لىصفاء وتدليس في التصريح بيقم الأعمال الحقيقي , والدوت

ع  الإدارة الضريبية وكذا القاضي  للشركات أو التجارة الممارسة مما يصعب

اكتشافه والقاضي لا يمكنه التحكم في التشري  الجبائي صا ة وأنه يخض  لى  

ات المستمية التي تحدث عليه مية أو ميتين في السنة الواكدة يرالتعديلات والتغ

بموجب قانون المالية وكذلك القوانين المالية التكميلية لى  جانب تطبيق 

, اشير كات  بغة داصلية م  وزارة المالية أو المديي العاخ للضرائبمذكيات ومن

وعليه م  بين أهم التو يات نقتر  ضرورة جم  قوانين الضرائب في  موعة 

تسهيل , لعدخ تشتيت فكي الباكثين( القانون العاخ للضرائب)واكدة تحت تسمية

 .الممارسة الإدارية والممارسة القضائية في المادة الضريبية
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الجزائـي , الطبعـة اليابعـة, دار هومـة للنشرـ والتوزيـ , شر  قانون الإجياءات الجزائية الجزائيي, عبد الله أوهايبية -7

 .11و 17ص, 2113

 .17و 16ص, نفس الميج , فارل السبتي -1

 ـد المؤسسـة الجامعيـة , المبـادئ الأساسـية في قـانون العقوبـات الاقتصـادي وحمايـة المسـتهلك, علي محمد جعفـي -9

 .  ومايليها 121ص , 2119بيروت , الطبعة الأو , للدراسات والنشر والتوزي 

 . مايليهاو 123ص , نفس الميج  , علي محمد جعفي -11

المؤلف م  الدكتور أكس   نقله, واليأي الياج  المذكور. ومايليها 142ص , نفس الميج , فارل السبتي -11

 .24ص , 1/91عدد, المجلة القضائية, في مقاله بعنوان المصالفة الضريبية والغش الضريبي, بوسقيعة

 .ومايليها 7ص , 2111الجزائي , المفيد للنشر والتوزي دار , اليقابة الجبائية بين النظيية والتطبيق, سهاخ كيدودي -12

 .ومايليها 12ص , نفس الميج , سهاخ كيدودي -13

 .13ص, نفس الميج ,  مودي سليم -14

المجلة , "الغش الضريبي "مقال بعنوان, أكس  بوسقيعة: نقلا ع . 337ص , نفس الميج , فارل السبتي -11

 .33ص, 1991سنة , 11عدد , القضائية

 199ص, نفس الميج , فارل السبتي: وانظي كذلك. ومايليها 111ص, نفس الميج , ب  اعمارة منصور -16

 .ومايليها

التي  2111فبرايي 16المؤرخ في 11/12م  القانون التجاري الجزائيي رقم  147)تضمنت هذه الأككاخ المواد -17

, "ارل نشاطها في الجزائي للتشري  الجزائيييكون موط  الشركة في ميكز الشركة وتخض  الشركات التي ز":تن 

 (.تعداد الأشصاص المعنوية وشروط اكتساب الشصصية المعنوية بالخصوص الموط  والجنسية 11و 49وبينت المادتين 




